
معاني الإمامة ومراتبھا
 

عن شبكة آفاق العقائدیة

 

نعرف أنّ مسألة الإمامة تتسّم بأھمیة استثنائیة في أوساطنا نحن الشیعة، لا یوازیھ اھتمام فرق المسلمین الأخرى بھا. والسرّ في

ھذا التفاوت یعود لاختلاف مفھوم الإمامة عند الشیعة عمّا ھو علیھ لدى بقیةّ الفرق الإسلامیة. لاشك أن ھناك جھات اشتراك في

المسألة، لكن ثمَّ إلى جوارھا جھات اختصاص في معتقدات الشیعة حول الإمامة تسبغ علیھا أھمیة غیر عادیة بالنسبة إلیھم.

عندما نرید نحن الشیعة - على سبیل المثال - أن نعد أصُول الدین انطلاقاّ من رؤیتنا المذھبیة، نقول إنھا: التوحید والنبوّة والعدل

والإمامة والمعاد. أي إننّا ندُخل الإمامة في نطاق أصول الدین.

ومن جھتھم، یذھب أھل السنة للقول بشكل من أشكال الإمامة، وھم - في الأساس - لا ینُكرون الإمامة في ضرب من ضروبھا، بید

أنَّ الشكل الذي یؤمنون بھ لا یرفعھا إلى مستوى أصول الدین، بل یضعھا جزءاً من الفروع.

نخلص في المحصّلة الأخیرة إلى وجود اختلاف في مسألة الإمامة. فالسُّنةّ یقولون بنوع من الإمامة، ونحنُ نعتقد بنوع آخر.

والسؤال الذي ینطلق عندئذ: كیف رفعت الشیعة الإمامة إلى مستوى أصلٍ من أصول الدین، في حین اعتبرھا أھل السُّنة من

الفروع؟

تعود العلةّ في ذلك إلى ما أوضحتھ قبل قلیل من أن مفھوم الإمامة عند الشیعة یختلف عمّا ھو علیھ عند أھل السنةّ.

 

معنى الإمام :

لا تنطوي كلمة الإمام في حدّ ذاتھا على مفھوم مقدّس. فالإمام ھو المؤتمّ بھ، أي المقتدى والمتبع، وھو الشخص الذي یتقدّم على

جماعة تتبعھ، سواء أكان عادلاً ینھج صراطا سویاًّ، أم ضالا� یھوي نحو الباطل، في المفردات (الإمام: المؤتم بھ إنسانا، كأن یقتدى

بقولھ أو فعلھ، أو كتابا أو غیر ذلك، محقا كان أو مبطلا، وجمعھ أئمة)(المفردات، ص 20).

وفي الصحاح: (الإمام: الذي یقتدى بھ، وجمعھ أئمة) الصحاح، ج5، ص 1865.

وفي لسان العرب: (یقال إمام القوم، معناه ھو المتقدم لھم، ویكون الإمام رئیسا، كقولك: إمام المسلمین) لسان العرب، ج12، ص

.26

ةً یھَْدُونَ بِأمَْرِناَ}(الأنبیاء/73)، وقال في مكان القرآن الكریم أطلق كلمة الإمام على الموْقعین معا، ففي مكان قال: {وَجَعلَْناَھُمْ أئَِمَّ

ةً یدَْعُونَ إِلىَ النَّارِ}(القصص41). آخر: {وَجَعلَْناَھُمْ أئَِمَّ

وبالنسبة إلى فرعون استخدم كلمة مناظرةً لكلمة (الإمام)، عندما قال {یقَْدُمُ قوَْمَھُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ}(ھود/98).

فالإمام إذن ھو المقتدى، ولا شأن لنا - في ھذا البحث - بالإمام الضالّ، بل الذي یعنینا ھو مفھوم الإمام في نفسھ.

تجري الإمامة في عدّة مفاھیم، یؤمن أھل السنة ببعضھا - وإن اختلفوا معنا بالكیفیة وفي شخص الإمام - وینكرون بعضھا من

الأصل. لا أنھم یعتقدون معنا بجمیع تلك المفاھیم ثم یختلفون معنا في شخص الإمام.

الإمامة التي یشتركون بالإیمان بھا معنا ویختلفون فیھا بالكیفیة والشكل وشخص الإمام، ھي التي تبرز بمعنى رئاسة الاجتماع،

وقد ذكُرت في كتب قدماء المتكلمین بمثل ھذا التعبیر، أو عُبرّ عنھا بنظائر قریبة إلیھ.



فنصیر الدین الطوسي مثلا یعرف الإمامة في (التجرید) بأنھا: (ریاسة عامة) وبصدد ھذه المسألة تبدو الحاجة ماسّة لذكر نقطة

معیَّنة.

 

شؤون النبيّ الأكرم :

انطلاقاً من الخصوصیة التي یتحلىّ بھا النبيّ الأكرم في الإسلام، كانت لھ في زمانھ بمقتضى القرآن وبحكم سیرتھ، شؤون متعدّدة.

أي كانت لھ عدّة أعمال، وھو ینھض بعدد من المواقع والمسؤولیات في وقتٍ واحد.

أوّل موقع من عناوین مسئولیتھ (صلى الله علیھ وآلھ) أنھ كان نبیاًّ مكرّماً من قِبلَ الله، وقد نھض عملیاً بھذه المسؤولیة وتصدّى

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ ً للأحكام الإلھیة وتعالیم السماء. یقول القرآن: {وَمَا آتاَكُمْ الرَّ ً أنھ كان مبینا لھا. فمعنى كونھ نبیاّ

فاَنْتھَُوا}(الحشر7)، وفي مفاد الآیة أن ما یبینھ النبي من أحكام ویبلغّھ من تعالیم، قد جاء بھ من عند الله. أي أن النبي لا یملك في

ھذا الموقع إلاّ أن یكون مبینا لما أوحي إلیھ.

ثم منصبٌ آخر تصدّى لھ النبي الأكرم ھو منصب القضاء. فقد كان قاضیاً بین المسلمین.

ً من وجھة نظر الإسلام بحیث یكون بمقدور أيّ إنسان أن یتصدّى لھ ویفصل بین المتخاصمین. إنما لیس القضاء أمراً اعتباطیا

القضاء في الرؤیة الإسلامیة ھو شأن إلھي، لأنھ حكم بالعدل، والقاضي ھو الذي یفصل ویقضي في الخصومات والاختلافات

بالعدل.

مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بیَْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُوا فِي أنَفسُِھِمْ وھذا المنصب فوُّض إلى النبي بنصّ القرآن الكریم: {فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ

ا قضََیْتَ وَیسَُلِّمُوا تسَْلِیمًا}(النساء/65). إذا كان لرسول الله الحق من عند الله في أن یقضي في اختلافات الناس ویفصل حَرَجًا مِمَّ

فیھا.

وھذا المنصب الذي كان للنبي، ھو منصب إلھي، ولیس منصباً عادیاًّ، وقد كان النبي قاضیاً بالفعل مارس القضاء عملیاً.

ثمََّ منصب ثالث كان للنبيّ فعلاً، وفوُّض - ھو الآخر - إلیھ بنصّ القرآن وجرت علیھ سیرتھ العملیة أیضا، ھو موقع الرئاسة

سُولَ َ وَأطَِیعوُا الرَّ العامّة. كان النبيُّ الرئیسَ وقائد مجتمع المسلمین، وبتعبیر آخر: سائسھم. وقد ذكروا أن قولھ تعالى: {أطَِیعوُا �َّ

وَأوُْلِي الأمَْرِ مِنْكُمْ}(النساء/59). ناظر لھذه الجھة في مسؤولیة النبي (صلى الله علیھ وآلھ). فالآیة تدل على أنھ رئیسكم وقائد

اجتماعكم [المسلمین] فیما أمركم بھ.

وعندما نتحدَّث عن ثلاثة شؤون للنبيّ، فلا نعني بھ الجانب الشكلي - بمعنى سوق المناصب للنبيّ من دون أساس - بل إنَّ ما وصل

عن النبي - شخصیة وممارسة - یشیر ضرورة إلى ثلاثة ضروب من المسؤولیة.

فمن الجھة الأولى یكون كلام النبي وحیاً إلھیاًّ فحسب. وفي ھذه الحال لا یكون للنبي أيّ اختیار من نفسھ قطّ، إنمّا علیھ أن یبُلغّ ما

أمُر بھ من قِبلَ الله، ویكون (النبي) واسطة للإبلاغ فقط، مثالھ ما أمُر بھ من تعالیم الدین في كیفیة إقامة الصلاة والصوم وغیرھما

من الأحكام.

أمّا ما یقضي بھ بین الناس، فلا یمكن أن یكون وحیاً. عندما یقع الاختلاف - مثلاً - بین اثنین، یبادر النبيُّ للحكم بینھما وفق

الموازین الإسلامیة، فیقضي لأحدھما بالحق. وفي ھذه الحال لا یھبط جبرائیل إلى النبيّ لیوحي بأنّ الحق لھذا الطرف أو ذاك.

یسُتثنى من ذلك الحالات التي یتدخل فیھا الوحي لخصوصیة فیھا.

القاعدة العامّة التي ترمي بظلالھا على ھذا الصعید، أن قضاء النبي یتمّ على أساس الظاھر، تماماً كما یقضي الآخرون، بفارق أنَّ

ما یقضي بھ النبي یأتي على أحسن شكل وأفضلھ.



وقد ذكر النبيّ نفسھ أنھ أمر أن یحكم على أساس الظواھر وبمقتضاھا، أي أن یكون في القضیة مدّعٍ ومنكر، فیأتي المدعي

بشاھدین عادلین یشھدان على صحّة دعواه، ثم یحكم النبي على أساس الأدلة الظاھرة، فیكون الحكم في القضیة معبراً عن حكم

النبي لا عن وحي أوحي إلیھ فیھا.

أمّا على مستوى الشأن الثالث، فإن النبي یمارس عملھ انطلاقاً من كونھ قائداً للمجتمع. فإذا أمر بشيء من ھذا الموقع، كان ( ھذا

الأمر النبويّ) غیر الوحي الذي یبلغھ عن الله. والله (سبحانھ) ھو الذي منحھ ھذا الموقع في القیادة وأوكل إلیھ ھذا الحق. دأب

النبي في ممارسة صلاحیات ھذا الموقع بحكم كونھ قائداّ، ولھذا كانَ یشاور - أصحابھ - أحیاناً.

عندما نعود إلى غزوة بدر وأحُد ومواطن أخُرى كثیرة، نرى أنَّ النبي الأكرم كان یشاور أصحابھ، ولا یمكن التشاور في حكم الله.

ة - في حكم صلاة المغرب مثلا؟ً بل الأكثر من ذلك أننا نراه إذا حدّثھ أصحابھ عن مسائل فھل وجدتم النبي یشاور أصحابھ- ولو مرَّ

تبرز في ھذا الخط - التبلیغ عن الله - یجیب أن الأمر لیس إلیھ، بل ھو من عند الله. ولا یمكن أن یكون غیر ذلك.

أما في المسائل التي ترتبط بقیادة المجتمع وإدارتھ، فقد كان النبي یبادر أحیاناً لمشورة أصحابھ وطلب رأیھم.

نخلص ممّا مرَّ إلى أنَّ النبيَّ الأكرم إذا أمَر في ھذه الدائرة - قیادة المجتمع - بشيء، فإن ذلك یدخل في نطاق الصلاحیات التي

منحھا الله إیاه. وإذا رأینا أن الوحي تدخل في قضیة خاصة من ھذا القبیل (تنفیذیة وإداریة تقع في صلاحیات القیادة) فإن لھذا

ً لا یكتسب عنوان القاعدة العامة، بحیث یعني أن جمیع ما ینھض بھ النبي في ممارسة تفاصیل عملھ ً استثنائیا التدخل طابعا

التنفیذي ومسئولیتھ الإداریة كرئیس للمجتمع وقائد لھ، یصدر عن الوحي، وأن الوحي ھو الذي أمره بفعل ھذا وترك ذاك،

وبالشكل الذي ینتھي إلى أن یكون النبي في ھذه الدائرة أیضا مبلغَاً للوحي لا غیر.

یتبین مما مضى أن للنبي الأكرم - جزماً - ھذه الشؤون والمواقع والعناوین المتعدَدة جمیعاً، وفي وقت واحد.

 

الإمامة بمعنى قیادة المجتمع :

الإمامة في المعنى الأوّل الذي عرضتُ لھ، ھي الرئاسة العامّة. فواحدة من المواقع التي یتركھا النبي شاغرة بعد مغادرتھ الدنیا ھي

قیادة المجتمع. فالمجتمع یحتاج إلى قائد، ولا یشكّ أحد في ضرورة ھذه الحاجة. والسؤال: من ھو قائد المجتمع بعد النبي؟

یتفق الفریقان (الشیعة والسنة) على أصل ھذه المسألة، فكما أنّ الشیعي یعتقد بضرورة وجود قیادة علیا للمجتمع، فكذلك السني

یعتقد بھا. من ھذا المنطلق اكتسبت مسألة الخلافة الشكل [التاریخي والكلامي] الذي طُرحت بھ. فالشیعة تقول أن النبي (صلى الله

علیھ وآلھ) عین بنفسھ القائد من بعده، وأعلن أنّ زمام أمور المسلمین یجب أن یكون بید الإمام عليّ (علیھ السلام)، في حین قاد

أھلَ السنة اختلافھُم المنطقي إلى عدم قبول ھذه الصیغة، أو على الأقل عدم قبول الشكل الذي تؤمن بھ الشیعة لقضیة الخلافة،

وذھبوا للقول أن النبي لم یعین من بعده شخصا بعینھ، بل تقع على المسلمین وظیفة انتخاب القائد الذي یخلف النبي.

یتضّح من ھذا السیاق أن أھل السنة یقبلون أصل الإمامة أیضاً [في ھذا المعني: القیادة] ویعتقدون بضرورة أن یكون للمسلمین

إمام، ولكن بالصیغة المذكورة قبل قلیل، في حین تختلف الشیعة معھم، وتعتقد بالإمامة بصیغة التعیین، وھي تؤمن أن النبي الأكرم

ھو الذي عین الإمام من بعده بوحي أوحاه الله إلیھ.

لو اقتصرت الإمامة على ھذه الحدود، أي لو لم یتجاوز منطوق المسألة دائرة القیادة السیاسیة للمسلمین بعد النبي، لكنا نحن

الشیعة -إنصافا- قد عددناھا جزءا من الفروع ولم نرفعھا إلى مستوى أصول الدین، ولقلنا أنھا مسألة فرعیة كالصلاة مثلاً. بید أن

الشیعة التي تعتقد بالإمامة لا تكتفي بھذا الحد، من أن علیا (علیھ السلام) ھو أحد أصحاب النبي (صلى الله علیھ وآلھ)، وأنھ أفضل

وأعلم وأتقى وأجدر من أبي بكر وعمر وعثمان ومئات الصحابة الآخرین حتى سلمان وأبي ذر وأن النبي عینّھ للخلافة من بعده.



ً إزاء أيّ أحد، لا أنھم كلا، لا تقف الشیعة عند ھذا الحد، بل تتجاوزه إلى تخوم مسألتین أخُریین لا یقول بھما أھل السنة مطلقا

یعتقدون بھما ویصرفونھما عن عليّ (علیھ السلام).

إحدى ھاتین المسألتین ھي الإمامة بمعنى المرجعیة الدینیة.

***


